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رسالة مؤرخة ١٥ أيار/مايو ٢٠٠٢ موجهة إلى رئيس مجلـس الأمـن مـن الممثـل 
  الدائم لرواندا لدى الأمم المتحدة  

بناء على تعليمات من حكومتي، أتشرف بـأن أحيـل طيـه، إليكـم وإلى أعضـاء مجلـس 
الأمن، �المقترحات المشتركة المقدمة من أوغنــدا وروانـدا بشـأن السـبيل للمضـي قدمـا بعمليـة 

السلام في جمهورية الكونغو الديمقراطية� (انظر المرفق). 
وتحمـل الوثيقـة المشـتركة المرفقـة طيـه توقيعـي نـائب رئيـس الـــوزراء ووزيــر خارجيــة 

أوغندا، ووزير خارجية جمهورية رواندا. 
وسأغدو ممتنا لــو عملتـم علـى تعميـم نـص هـذه الرسـالة ومرفقـها كوثيقـة مـن وثـائق 

مجلس الأمن.  
(توقيع) د. أنستاسي غاسنانا 
السفير  
الممثل الدائم 
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مرفـق الرسـالة المؤرخـة ١٥ أيـار/مـايو ٢٠٠٢ الموجهـة إلى رئيـس مجلـس الأمــن 
  من الممثل الدائم لرواندا لدى الأمم المتحدة 

مقترحـات مشـتركة مقدمـة مـن أوغنـدا وروانـدا بشـــأن الســبيل للمضــي قدمــا 
  بعملية السلام في جمهورية الكونغو الديمقراطية 

مقدمة    أولا -
ــــالث لرئيـــس  التقــى وزيــر خارجيــة جمهوريــة روانــدا، أندريــه بومايــا، والنــائب الث - ١
ــــوي، بروانـــدا، في  الــوزراء ووزيــر خارجيــة جمهوريــة أوغنــدا، جيمــس وباكــابولو، في كيب
١ و ٢ أيار/مايو ٢٠٠٢، كمتابعة للتفاهم المشترك بشأن السبيل للمضي قدما بعملية السـلام 

في جمهورية الكونغو الديمقراطية، الذي جرى التوصل إليه في ٢٦ نيسان/أبريل ٢٠٠٢. 
ونظر الوزيران، في ١٢ نيسان/أبريل، في المقترحـات المقدمـة مـن الرئيـس تـابومبيكي،  - ٢
ـــة الكونغــو الديمقراطيــة وحركــة تحريــر  فضـلا عـن التفاهمـات الـتي تمـت بـين حكومـة جمهوري
الكونغو، في ١٩ نيسان/أبريل ٢٠٠٢، وبين الحكومة والتحالف من أجل تواصـل الحـوار بـين 

الأطراف الكونغولية، في ٢٥ نيسان/أبريل ٢٠٠٢.  
وأعاد الوزيران تأكيد ضرورة تقديم الدعم إلى جميع الأطراف الكونغولية، بغية تيسـير  - ٣
جهودها الرامية إلى التوصـل إلى اتفـاق بشـأن المؤسسـات الـتي سـتكفل اسـتقرار وأمـن ونجـاح 

العملية الانتقالية في جمهورية الكونغو الديمقراطية.  
أعاد الوزيران كذلك تأكيد أهمية دور المبادئ الأساسـية التاليـة في توجيـه الحـوار بـين  - ٤
الأطــراف الكونغوليــة، وهــي: اقتســام الســلطة في جميــع مؤسســات الدولــة، والفصــل بــــين 

السلطات، وإشراك الجميع.  
وأحاط الوزيران علما بالــ ٣٧ قرارا التي اعتمدا جميع الأطراف، في مجــالات الدفـاع  - ٥
والاقتصاد والشؤون الاجتماعيـة والإنسـانية والمصالحـة الوطنيـة، في الجلسـة العامـة المعقـودة في 
صن سيتي. ومن ثم نظرا في التوصيات المتعلقة أساسا باقتسام السـلطة في المؤسسـات الانتقاليـة 

وأبديا موافقتهما عليها. 
 



02-386613

S/2002/545

الجهاز التنفيذي  ثانيا -
مجلس الدولة للجمهورية 

بحث الوزيران المقترحات المختلفة المتعلقة بمجلـس الدولـة، وأوصيـا بـأن يضـم الـس  - ٦
في تكوينـه رئيـس الدولـة كرئيـس للمجلـس، ونـائبين للرئيـس (يجـري اختيارهمـــا مــن التجمــع 
الكونغولي من أجل الديمقراطية وحركة تحريـر الكونغـو)، ورئيـس الـوزراء (مـن المعارضـة غـير 
المسلحة). وفي حالة شغور مقعد الرئيس، أو نائب الرئيس، أو رئيس الوزراء، تتـولى اموعـة 
التي تحتفظ بالمقعد تعيين البديل. ويتعين أن يتوصل مجلس الدولة، مـا أمكنـه ذلـك، إلى قراراتـه 

بتوافق الآراء، على أن يطرح الأمر للتصويت في حالة عدم التوصل إلى التوافق. 
أوصى الوزيران أيضا بأن يتـولى الرئيـس الدعـوة إلى اجتماعـات مجلـس الدولـة. وبـأن  - ٧
يجتمـع مجلـس الدولـة مـرة في الشـهر علـى الأقـل، أو أكـثر مـن ذلـك، حسـب مـا يقـــرره نائبــا 

الرئيس. وفي حالة غياب رئيس الدولة يحدد مجلس الدولة من يتولى الرئاسة بالإنابة. 
أوصى الوزيران كذلك بأن تشتمل ولاية مجلس الدولة على النواحي التالية:   - ٨

إعلان الحرب.  �
قيادة ونشر القوات المسلحة.  �

التعيين للرتب العسكرية العليا.  �
إعلان الأحكام العرفية.  �
إعلان حالة الطوارئ.  �

اتخاذ التدابير اللازمة لإنجاز اتفاق لوساكا لوقف إطلاق النـار المتعلـق بجمهوريـة  �
الكونغـو الديمقراطيـة، بمـــا في ذلــك نــزع الســلاح والتســريح وإعــادة الإدمــاج 

وإعادة التوطين والإعادة إلى الوطن، وتحقيق انسحاب جميع القوات الأجنبية. 
إعادة توحيد البلد.  �

تشكيل جيش جديد.  �
كفالة عودة اللاجئين والأشخاص المشردين.  �

منح جميع الكونغوليين الحق في حرية التنقل والاتصال والتفكير.  �
المسائل المتعلقة بالإدارة الإقليمية.  �

الموافقة على الدستور الانتقالي.  �
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الرئيس 
أحاط الوزيران علما بالاقتراحات المختلفة المتعلقة برئاسـة الدولـة، وأوصيـا بـأن يظـل  - ٩
ـــاء العمليــة الانتقاليــة. وبــأن يضطلــع  الرئيـس كـابيلا رئيسـا للدولـة ورئيسـا لـس الدولـة أثن

الرئيس بصفة خاصة بما يلي: 
الموافقة على القوانين والتوقيع عليها.  (أ)

تعيــين واعتمــاد واســتقبال الســفراء، والمفوضــين، والممثلــين الدبلوماســــيين؛  (ب)
وأعضاء السلك الدبلوماسي، وأعضاء السلك القنصلي. 

إصدار أوامر التعيين اللازمة، بموجب السلطة المخولة له بالقانون.  (ج)
إصدار أوامر العفو عن المحكوميين أو تخفيف أحكامهم بدون شروط أو وفـق  (د)

الشروط التي يراها مناسبة. ويحق له أيضا تأخير فرض الغرامات أو إصدار الأحكام. 
منح الألقاب التشريفية.  (هـ)

ممارسة الرقابة على رئيس الوزراء ومجلس الوزراء.  (و)
 

نواب الرئيس 
أوصـى الوزيـران بـأن يـترك لحركـــة تحريــر الكونغــو والتجمــع الكونغــولي مــن أجــل  - ١٠

الديمقراطية أمر الاتفاق بشأن الحقائب الأخرى التي يتعين إسنادها إلى نواب الرئيس. 
 

رئيس الوزراء 
أوصى الوزيران بأن ينسق رئيس الوزراء شؤون الحكم. ولكي يتحقـق ذلـك يضطلـع  - ١١

رئيس الوزراء بما يلي: 
رئاسة الحكومة.  (أ)

استقبال وتعيين أعضـاء مجلـس الـوزراء الذيـن اتفـق علـى أن يكونـوا طرفـا في  (ب)
الحكومة بناء على ترشيحات من عناصر الحوار بين الأطراف الكونغولية. 

تقديم التقارير إلى مجلس الدولة.  (ج)
 

مجلس الوزراء 
فحص الوزيران المقترحات المختلفـة المتعلقـة بتكويـن الحكومـة وحـددا الفئـات التاليـة  - ١٢

من الحقائب الوزارية بوصفها هامة للعملية الانتقالية: 
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الفئة الأولى: وزارات السيادة 
الدفاع 
الأمن 

الشؤون الخارجية/السياسة الخارجية 
الشؤون الداخلية 

العدل 
 

الفئة الثانية: وزارات الاقتصاد/التنمية 
المالية 

التعدين 
السياحة والتجارة والصناعة 
البنيات الأساسية للاقتصاد 

الزراعة، وما إلى ذلك. 
 

الفئة الثالثة: وزارات الشؤون الاجتماعية والتعبئة 
التربية 

الصحة 
الشؤون الجنسانية والشباب وما إلى ذلك 

الإعلام 
الفنون والثقافة 

الشؤون الدستورية، وما إلى ذلك 
وحدد الوزيران أيضا المبادئ التالية لتعيين أعضاء الحكومة:   - ١٣

حقـــائب الفئـــة الأولى - تشـــغلها الحكومـــة الحاليـــة لجمهوريـــــة الكونغــــو  (أ)
الديمقراطيـة وحركـة تحريـر الكونغـو والتجمـع الكونغـولي مـن أجـــل الديمقراطيــة علــى أســاس 

حقيبة واحدة على الأقل لكل طرف منهم. 
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ــو  حقـائب الفئـة الثانيـة - تشـغل كـل مـن الحكومـة الحاليـة لجمهوريـة الكونغ (ب)
الديمقراطية وحركة تحرير الكونغو والتجمع الكونغولي من أجل الديمقراطية حقيبة علـى الأقـل 
مـن الحقـائب الاقتصاديـة الـواردة في الفئـة الثانيـة. وتخصـــص الحقــائب الأخــرى علــى أســاس 

تركيبة تتفق عليها أطراف الحوار بين الأطراف الكونغولية. 
ينبغـي تخصيـص حقـائب الفئـة الثالثـة للمشـــاركين في الحــوار بــين الأطــراف  (ج)
الكونغولية، كي تصبح طرفا في الحكومة، استنادا إلى ما جرى الاتفاق عليـه بـين الأطـراف في 

الحوار.  
 

المؤسسات الخاصة/المستقلة 
ينبغـي أن ينظـــر إلى اتمــع المــدني فقــط فيمــا يتعلــق بالمؤسســات الخاصــة/المســتقلة  - ١٤
والمؤسسات الخاصة، مثل لجنة حقوق الإنسـان، ولجنـة اسـتجلاء الحقـائق والمصالحـة، واللجنـة 
ـــة  الانتخابيـة، والـس الأعلـى للإعـلام. ويتعـين تشـكيل لجنـة للشـؤون الدسـتورية وفـق الولاي

والصلاحيات التي يحددها لها مجلس الدولة والجمعية الوطنية. 
 

مجلس الدفاع 
نــاقش الوزيــران الاقتراحــات المتعلقــة بمجلــس الدفــاع، وتوصــلا إلى الاتفــاق علـــى  - ١٥

التوصيات التالية: 
ـــع مســائل الدفــاع  يقـدم مجلـس الدفـاع المشـورة إلى مجلـس الدولـة بشـأن جمي (أ)

والأمن. 
يتطلب ضمان الاستقرار خلال العمليـة الانتقاليـة أن يعكـس تشـكيل الجيـش  (ب)
الوطـني الجديـد وهيكلـه وقيادتـه تـوازن القـوى بـين الأطـراف الكونغوليـة الموقعـة علـــى اتفــاق 

لوساكا لوقف إطلاق النار.  
يحـدد المشـاركون في الحـوار بـين الأطـراف الكونغوليـة عنـاصر مجلـس الدفــاع  (ج)

ولائحته التنظيمية، قبل تشكيل الإدارة الانتقالية.  
يخضع مجلس الدفاع للمساءلة أمام مجلس الدولة.  (د)

 
الجهاز التشريعي   ثالثا –

ـــات تتضمــن  نظـر الوزيـران في الاقتراحـات المتعلقـة بالجـهاز التشـريعي وأصـدرا توصي - ١٦
المبادئ التالية:  
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حجــم الجمعيــة الوطنيــــة - يحـــدده المشـــاركون في الحـــوار بـــين الأطـــراف  (أ)
الكونغولية. 

إشراك الجميع – يستند تشكيل الجمعية الوطنية إلى مبدأ إشـراك الجميـع، مـع  (ب)
أخذ مسائل القدرة على المشاركة، وتوازن القوى (المركز والنفوذ النسبي)، والوعي بالشـؤون 

الجنسانية وشؤون الشباب والفئات المهمشة الأخرى، في الاعتبار. 
ـــاطق – يتعــين أن تــأخذ الأطــراف المعنيــة مســألة تمثيــل المنــاطق في  تمثيـل المن (ج)

اعتبارها، عند تقديم المقترحات لعضوية الجمعية الوطنية. 
وبحــث الوزيــران مســألة العلاقــة بــين الجــهاز التنفيــذي والجمعيــة الوطنيــة وخرجـــا  - ١٧

بالتوصيات التالية:  
ـــى الجــهاز التنفيــذي بــدون إخــلال  يكـون للجمعيـة الوطنيـة دور إشـرافي عل (أ)

بوظائف الحكومة. 
تكون للجمعية الوطنية سلطة الرقابة على رئيـس الـوزراء وأعضـاء الحكومـة،  (ب)
استنادا إلى أسس محددة تتعلق بإساءة استخدام السلطة/والسلوك المنطـوي علـى خيانـة وطنيـة، 
بناء على قرار من ثلثي الأعضاء. وتكون الرقابة المذكورة في هذه الفقرة نافذة بشكل فـوري، 

بموجب الفقرة ٩ (و). 
ـــة المؤسســات  تكـون للجمعيـة الوطنيـة سـلطة الموافقـة علـى التعيينـات لعضوي (ج)

الخاصة/المستقلة. 
واقترح الوزيران أن تنتخب الجمعية الوطنيـة رئيسـها مـن قائمـة أسمـاء يقدمـها اتمـع  - ١٨
ـــــس الجمعيــــة الوطنيــــة ثلاثــــة نــــواب  المـــدني. وأوصـــى الوزيـــران كذلـــك أن يكـــون لرئي
يسـاعدونه/يســـاعدوا، يجــري اختيــارهم مــن أعضــاء الحكومــة الحاليــة لجمهوريــة الكونغــو 
الديمقراطية، وحركة تحرير الكونغو، والتجمع الكونغولي من أجل الديمقراطية. وتكون اللجنـة 
المكونة من الرئيس ونوابه مسؤولة عن التعيينـات للوظـائف العليـا في الجمعيـة الوطنيـة. ويجـوز 
للجمعية الوطنية إقالة الرئيس ونوابه، بموجـب قـرار مـن الجمعيـة يتخـذ بموافقـة ثلثـي الأعضـاء 

على الأقل. 
 

الجهاز القضائي   رابعا –
نظـر الوزيـران في المقترحـات المختلفـة المتعلقـة بالجـهاز القضـائي، وتوصـلا مـــن ثم إلى  - ١٩
التوصية بأن يقدم مجلس الدولة توصياته إلى الجمعيـة الوطنيـة بشـأن عـدد قضـاة المحكمـة العليـا 



802-38661

S/2002/545

والإجـراءات الـتي تتبـع في تعيينـهم. ويجـري تعيـين رئيـس القضـاء ونائبـه مـن بـين قائمـة أسمـــاء 
يقدمها مجلس الدولة. 

وناشد الوزيران مجـددا اتمـع الـدولي أن يواصـل دعـم الجـهود الراميـة إلى إيجـاد حـل  - ٢٠
شمولي وشامل، يستند إلى قاعدة عريضة، للمسألة الكونغولية، مع أخذ ما تنفرد بـه الحالـة مـن 

تعقيد في الحسبان. 
واتفـق الوزيـران علـى اسـتخدام مسـاعيهما الحميـــدة لإقنــاع حلفائــهما مــن الجــانبين  - ٢١

بالالتزام ذه المقترحات. 
وأخـيرا، اتفـق الوزيـران علـى أن يشـرك رئيسـا أوغنـدا وروانـدا فخامــة الرئيــس تــابو  - ٢٢

مبيكي والميسر السير كيتوميري ماسيري، معهما في النظر في هذه التوصيات. 
 

(توقيع) أندريه بومايا(توقيع) جيمس واباكابولو 
النائب الثالث لرئيس الوزراء 

ووزير خارجية جمهورية أوغندا 
وزير الخارجية والتعاون الإقليمي
لجمهورية رواندا  

حرر في كيبوي، رواندا، في ٢ أيار/مايو ٢٠٠٢ 
 


